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 ـ(ه1436 ( لعام6رقم )قرار )

 الصادر من لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة

 بشأن الاعتراض المقدم من المكلف/شركة)أ(

 ـه23/3/1436( و تاريخ  81/3رقم )ب

 

عدة اجتماعات برئاسة: بالرياض تدائية الزكوية الضريبية الثالثةاجتمعت لجنة الاعتراض الاب  

 ...................الدكتور/ 

 وعضوية كل من:

 ا للرئيسنائب     الدكتور/...................

 اعضو    الأستاذ الدكتور/................... 

 اعضو     الدكتور/ ...................

 اعضو               الأستاذ/ .................

مطالبة المكلف  على ربطي المصلحة المتضمنين) أ (شركة للنظر في اعتراض، وذلك بحضور سكرتير اللجنة الأستاذ/ ..............

م،الذي أجرته مصلحة الزكاة والدخل، المحال إلى 2013م حتى نوفمبر من عام 2009ريبة استقطاع عن السنوات من بفرق ض

 اطلعت اللجنة على ملفه، وقد  29/10/1435وتاريخ  7012/16/1435المصلحة برقم  اللجنة شفع خطاب سعادة مدير عام

، ...................الأستاذ/  من: ه والتي حضرها كل 24/1/1436وعلى محضر المناقشة المؤرخ في  ،(81/3رقم )الاعتراض 

 عن المكلف....................عن المصلحة، وحضر الأستاذ/ ...................والأستاذ/ ...................والأستاذ/ 

 ورأي اللجنة: ،عرض لوجهتي نظر الطرفينوفيما يلي 

 أولًا: الناحية الشكلية:

 :م2012م إلى 2009 السنوات: من -1

وتاريخ  13306/16/1435برقم  ه، وورد اعتراض المكلف 14/3/1435وتاريخ  1712/16/1435تم الربط على المكلف برقم 

 ه. 20/4/1435

 م:2013 فترة  -2

وتاريخ  20067/16/1435برقم  ه، وورد اعتراض المكلف 26/4/1435وتاريخ  2695/16/1435تم الربط على المكلف برقم 

 .ه 24/6/1435

 الشكلية. فالاعتراضان مقبولان من الناحية ،وبالتالي

 ثانياً: الناحية الموضوعية:

حتى م 2009استقطاع عن السنوات من  ينحصر اعتراض المكلف على ربطي المصلحة المتضمنين مطالبة المكلف بفرق ضريبة

 في البنود التالية:م 2013نوفمبر من عام 
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 م.2013م حتى نوفمبر من عام 2009استقطاع الضريبة للأعوام من  .1

 غرامة تأخير سداد فرق استقطاع الضريبة. .2

 :وفيما يلي تفصيل ذلك

 م:2013م حتى نوفمبر من عام 2009استقطاع الضريبة للأعوام من  -1

 وجهة نظر المكلف:  -أ

المدفوعة لجهات غير مقيمة  ٪ على تكاليف خدمات المساندة الفنية 15على استقطاع الضريبة بنسبة لا يوافق المكلف 

يذكر أنه ه، 1433لعام  1129بقرار صادر من اللجنة الاستئنافية برقم  د اعتراضهم، وعض  2013م إلى 2009مرتبطة خلال السنوات 

 يؤيد وجهة نظره.

مماثل سواء أكانت إجراء  تطبيق وردت في النظام، واستنتج من ذلك أنه يجبواستعرض المكلف تعريف الخدمات كما 

التأمين الخدمات الفنية والاستشارية، كما هو الحال بالنسبة للإيجار و المدفوعات لجهة مرتبطة أو غير مرتبطة مقابل أتعاب

والتي طبقت الإدارة جة المصلحة لأتعاب إلخ. كما أكد المكلف على وجهة نظره بمعال... وأتعاب الإدارة  والشحن والفائدة

 بغض النظر عن الارتباط من عدمه.٪(  20نسبة )عليها المصلحة 

سواء كانت مرتبطة أو  ،في اعتراضه إلى تأكيدات المصلحة على تماثل المعالجة للمدفوعات لجهات غير مقيمة وأشار المكلف

والتأجير وأتعاب الإدارة. وأورد نصوص النظام ولائحته التأمين و وضغير مرتبطة، حيث أشار إلى ردود المصلحة عن تكاليف القر

المصلحة إجراء  الاستقطاع، والتي لا تميز بين جهة مرتبطة وغير مرتبطة، ويخلص المكلف إلى أن التنفيذية المحددة لنسب

بين  لا تشجع على التمييز الإجراءات و الضريبية، في حين أن الأنظمةالإجراءات يتصف بالتمييز والتناقض مع الأنظمة و

الدفعة أو الدخل وليس الارتباط، وذلك كما في  عالنظام يركز على نو ا بأنالمكلفين، وكرر المكلف وجهة نظره مستشهد  

تعديل أي نسبة  وأشار إلى أنه ليس للمصلحة حق ،لائحته التنفيذية ( من63المادة )نظام ضريبة الدخل، و( من 68المادة )

من صلاحية وزير المالية فيما يتعلق بتعديل نسب  ا وجهة نظره فيما يراهدة في النظام أو اللائحة، وأبدى المكلف أيض  محد

 الضريبة، ويرى أنه لا حق له في ذلك.

أن  الجهات المرتبطة وغير المرتبطة، كما ا لوجهة نظره، فقد استشهد المكلف بأن النظام الضريبي القديم لم يُميز بينوتأكيد  

 المصلحة باستقطاعإجراء  العلاقة بين الأطراف، ويلخص المكلف وجهة نظره في أن الربط الضريبي التقديري لا يميز على أساس

نظام ضريبة الدخل ولائحته التنفيذية،  يتعارض مع نصوص٪(  5من ) بدلا  ٪(  15نسبة )ة على المدفوعات محل الخلاف بالضريب

وغيره، ويطلب إلغاء الضريبة التأمين مثل الإيجار و ،لخدمات أخرى بشأن المدفوعاتويتناقض مع إجراءات المصلحة 

الفنية  على المبالغ المدفوعة إلى جهات مرتبطة مقابل الأتعاب٪(  10قدرها )المفروضة بزيادة  الإضافيةالمستقطعة 

 م.2013ى حتم 2009ستشارية للسنوات والا

 

 :وجهة نظر المصلحة -ب

 :نظرها في النقاط الآتيةتوضح المصلحة وجهة 

تستقطع الضريبة عنها ة إن المبالغ المدفوعة للجهات المرتبطة غير المقيمة مقابل الخدمات الفنية والاستشاري -1

 اللائحة التنفيذية له.( من 63المادة )و ،النظام الضريبي ( من68 للمادة )طبقا  ٪(  15نسبة )ب

فعات أخرى من أي د على أن تستقطع الضريبة (68المادة ) من( 6 -أ/ )إن نظام ضريبة الدخل نص في الفقرة  -2

النظام أعطى اللائحة التنفيذية تفسير المقصود بالدفعات  مما يعني أن، (٪ 15) يتجاوز سعر الضريبة لا  تحددها اللائحة على أ
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من  رتبطة والخدمات التي تقدمم شركةاللائحة بين الخدمات التي تدفع للمركز الرئيسي أو  من (63/1المادة )الأخرى، ففرقت 

دون ٪(  15نسبة )مرتبطة للضريبة ب شركةأو  جهة غير مرتبطة، إذ نصت المادة على خضوع الخدمات التي تدفع للمركز الرئيسي

 .تحديد طبيعة تلك الخدمات

البند الأول من  في «خدمات»النص جاء مطلقا  لينطبق على أي نوع من الخدمات المؤداة، حيث وردت كلمة  مما يعني أن

نيفه على أنه صمما يعني أن كل ما يمكن ت، لعموما اللائحة التنفيذية غير معرفة، والأصل في النكرة أنها تفيد ( من63المادة )

أما الخدمات التي تقدم من جهة غير ،(٪15نسبة )مقيمة يخضع لضريبة الاستقطاع ب خدمات مقدمة من جهة مرتبطة غير

وعليه فإن الخدمات الفنية والاستشارية تندرج ، طبيعة فنية أو استشارية إذا كانت ذات٪(  5نسبة )بمرتبطة فتخضع للضريبة 

 (.%15نسبة )الخدمات المطلقة فتخضع للضريبة ب ضمن مفهوم

خاصة بالخدمات المقدمة من ية للنظام الضريبي لم تفرد فقرة ترى المصلحة أنه وعلى فرض أن اللائحة التنفيذ -3

فإن معنى ذلك أن الجهات ، ضمنها الخدمات الفنية والاستشارية ومن ،٪( 15نسبة )والتي تخضع للضريبة ب ،بطةالجهات المرت

ا؛ غير المرتبطة لن تستقطع  لأنه يجب إفراد فقرة خاصة بالجهات غير المرتبطة. الضريبة عنها نهائيًّ

العاملة في المملكة من قبل خضوع الخدمات التي تقدم للشركات لا بد هنا أن نشير إلى أن حكمة المنظم في  -4

هو أن ذلك الإجراء سيساهم في الحد من المبالغة في ،٪( 15نسبة )ب المركز الرئيسي أو الشركات المرتبطة لاستقطاع الضريبة

المراكز الرئيسية أو  لات تكونالمراكز الرئيسية وتحملها على فروعها المحلية، كما أنه في بعض الحا المصروفات التي تنفقها

فإنها تقوم بتحميل فروعها الموجودة في  ،أنشطتها من الضريبة في الدول التي تمارس فيها الشركات المرتبطة معفاة  

 أساس أن هذه المبالغ سوف تخصم ضمن التكاليف من إيرادات الفروع الموجودة في المملكة بمبالغ مقابل الخدمات على

معفاة، أو أن سعر الضريبة بالدول التي  يتم إدراجها ضمن إيرادات المركز الرئيسي والشركات المرتبطة وهيالمملكة، على أن 

 يساعد على التجنب الضريبي. مما، تعمل فيها أقل من نسبة الضريبة بالمملكة

يعتبر تمييزا  في المعاملة تماد على أساس العلاقة بين طرفي بالنسبة لما أوضحه المكلف في اعتراضه من أن الاع -5

الضريبية السعودية، توضح المصلحة أن النظام الضريبي في مادته الإجراءات المعاملة بين المكلفين ويتناقض مع الأنظمة و

توزيع الإيرادات  أعطى الحق للمصلحة في حالة وجود تعاملات بين الأطراف المرتبطة أن تقوم بإعادة الثالثة والستين قد

، ه)الأطراف مستقلة وغير مرتبطة، وكذلك ما ورد بالفقرتين  كما لو كانت ،طريقة التي كانت سوف تتموالمصروفات بنفس ال

بل  ،اعتراضه كما ادعى المكلف في ،من نفس المادة أيأن الاعتماد على أساس العلاقة بين طرفي المعاملة لا يعتبر تمييزا   (و

 قد أجازه النظام الضريبي.

تطبيق نسبتي ضريبة مختلفتين النظام الضريبي لا يجيز للمصلحة في اعتراضه من أن  بالنسبة لما أوضحه المكلف -6

وأخضعه للضريبة  ،النظام قد أعفى نفس الدفعة ونوع الدخل لمكلفين على نفس الدفعة أو نوع الدخل، فتوضح المصلحة أن

تخضع للضريبة إذا  ولا ،ذا سددت لغير المقيمأن توزيعات الأرباح تخضع للضريبة إ ،منها على سبيل المثال لدى مكلفين آخرين.

وعليه فالنظام الذي أعفى دخلا  ، وتعفى منها تارة أخرى فتخضع للضريبة تارة ،وهي نفس الدفعة ونفس الدخل ،سددت للمقيم

 يكون له الحق في تغيير سعر الضريبة. ما وأخضعه مرة أخرى الأولى أن

( 68المادة )استقطاع محددة في  يجوز لها تعديل أي نسبة ضريبة لابالنسبة لما أوضحه المكلف من أن المصلحة  -7

افالمصلحة تتفق م ،لائحته التنفيذية ( من63المادة )و ،النظام الضريبي من من نسب  ع المكلف في ذلك حيث لم تعدل أيًّ

 اللائحة حددت نسبة الضريبة كما يلي: ( من63المادة )حيث إن  ،ضريبة الاستقطاع

 .(%20بسعر ) تخضع للضريبة  (سواء كانت شركات مرتبطة أو غير مرتبطة)ة أتعاب الإدار -

 (. %15)تخضع بسعر مرتبطة  شركةة للمركز الرئيس أو الإتاوة أو الريع، ودفعات مقابل خدمات مدفوع -

تخضع الإيجارات لواردة في باقي جدول المادة حيث فتطبق عليها النسب ا ،بالنسبة للشركات غير المرتبطة -

البحري وخدمات الاتصالات الهاتفية الدولية والأرباح الموزعة  والخدمات الفنية أو الاستشارية وتذاكر الطيران والشحن الجوي أو
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(، وهذه %15)  ، بينما الدفعات الأخرى بخلاف ما ذكر تخضع بسعر(٪ 5)بسعر التأمين وإعادة التأمين  وعوائد القروض وقسط

حيث أعطت الحق  ،من النظام الضريبي ( 68المادة )من  (أ)لى أحكام البند السادس من الفقرة ع البنود الموضحة تمت بناء  

ا(٪15) الاستقطاع وبحد أقصى للائحة التنفيذية تحديد الدفعات الخاضعة لضريبة على ما أوضحه المكلف في  ، وذلك يعتبر ردًّ

 النظام الضريبي. ( من79المادة )الصلاحيات الممنوحة لمعالي وزير المالية تقتصر فقط على ما ورد في  اعتراضه من أن

فقرات اللائحة التنفيذية لنظام  ه بتعديل بعض 18/5/1435وتاريخ  (1776)رقم وقد أصدر معالي وزير المالية القرار  -8

التي  (63رقم )مقصود منها أو لإزالة اللبس عنها، ومنها المادة لتوضيح ال ضريبة الدخل التي اقتضت مصلحة العمل تعديلها إما

المادة الثالثة والستين من  من (1)ن الثانية والثالثة من الجدول المدرج ضمن نص الفقرة ال الخانتبشأنها: "تعد   جاء في القرار

 اللائحة ليصبح نصهما على النحو الآتي:

 استشارية تاوة أو ريع، دفعات مقابل خدمات فنية أوإ

 أو خدمات اتصالات هاتفية دولية

 مرتبطة شركةمدفوعة للمركز أو 

15 ٪ 

 خدمات فنية أو استشارية أو خدمات اتصالات هاتفية دولية

مرتبطة، إيجار، تذاكر طيران أو  شركةخلاف ما يدفع للمركز الرئيس أو ل

 شحن جوي أو بحري، أرباح موزعة، عوائد قروض، قسط تأمين أو إعادة تأمين.

5 ٪ 

ن من اه الصادر 1434 ( لعام35رقم )ه و 1434( لعام26رقم )القرار الابتدائي  :منها ،المصلحة بعدة قرارات ابتدائيةإجراء  وقد تأيد

 ن من اللجنة الثانية بالرياض،اه الصادر 1433لعام  (2رقم )ه، و 1434 ( لعام12رقم ) والقرار الابتدائي ،اللجنة الأولى بالرياض

هالصادرة من اللجنة الثالثة بالرياض، 1433 ( لعام10رقم )ه، و 1433لعام  (3رقم )ه، و 1433 ( لعام33رقم )والقرار الابتدائي 

 ه. 1432 ( لعام1098رقم )ه، والقرار  1433 ( لعام1110رقم )القرار  :منها ،نافيةالمصلحة بعدة قرارات استئإجراء  وكذلك تأيد

فنوضح أنه تم الاستئناف عليه لدى  ،ه الذي أشار إليه المكلف في اعتراضه 1433 ( لعام1129رقم )وبالنسبة للقرار الاستئنافي 

االمحكمة الإدارية، ولا يعت ا 1435 ( لعام1435رقم )أنه صدر القرار الاستئنافي  حتى تاريخه، كما بر نهائيًّ للمصلحة بإخضاع  ه مؤيد 

 المصلحة بصحة إجرائها. ، وتتمسك(1129) المعنية بالقرار شركةفي نفس حالة ال٪(  15نسبة )لضريبة الاستقطاع ب هذه المبالغ

 :اللجنة رأي-ج

لحاقية للمكلف، بشأن استقطاع الضريبة الإ المناقشة والمذكرةبعد اطلاع اللجنة على وجهة نظر المكلف والمصلحة ومحضر 

 ، في حين ترى(%5نسبة )الخلاف بين الطرفين ينحصر في مطالبة المكلف بتطبيق  على المبالغ المحولة لجهة مرتبطة، تبين أن

 1776رقم  عدلة بالقرار الوزاريوبرجوع اللجنة للمادة الثالثة والستين من اللائحة التنفيذية، الم( %15نسبة )المصلحة تطبيق 

، (%15نسبة )المرتبطة لاستقطاع الضريبة ب خضاع الخدمات الفنية والاستشارية من الجهاتإه، المتعلق ب 18/5/1435وتاريخ 

 ا.ذلك الحالات المعترض عليها، والتي لم يصبح الربط فيها نهائيًّ  والذي نص على تطبيقه من تاريخه بما في
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ولذا ترى اللجنة رفض ، (%15نسبة )ل المدفوعة هي مقابل خدمات فنية أو استشارية لجهة مرتبطة، فتخضعوبما أن المبالغ 

على المبالغ المدفوعة لتلك الجهة المرتبطة للأعوام من ٪( 15)من  بدلا  ( %5نسبة )مطالبة المكلف باستقطاع الضريبة ب

 م. 2013حتى م 2009

 غرامة التأخير: -2

 وجهة نظر المكلف: -أ

منتظم في سداد الضريبة المستحقة،  أن الخلاف بينه وبين المصلحة خلاف فني حقيقي، وبخاصة أنه المكلف ابتداء   يؤكد

التي تعفي المكلفين من الغرامة في حالات الخلافات الحقيقية، مثل  ويستشهد بعدد من القرارات الابتدائية والاستئنافية

رقم ه، و 1435( لعام1333رقم )ه، والقرارين الاستئنافيين 1432 ( لعام29رقم )وه، 1430 ( لعام12رقم ) القرارين الابتدائيين

ا ه، ويضيف المكلف أن الغرامة لا يبدأ احتسابها إلا عندما 1435 ( لعام1355) ، والذي يعتقد المكلف أنه التاريخ يصبح الربط نهائيًّ

لوجهة  مقتطفات من النظام ولائحته التنفيذية يرى أنها مؤيدةالاعتراض والاستئناف، وأورد  جراءاتإالذي يستكمل فيه كافة 

 نظره.

 :وجهة نظر المصلحة -ب

الفقرات  (68المادة )ضريبة الدخل و من نظام (/أ 77المادة )تم فرض غرامة التأخير على الضريبة المستقطعة طبقا  لأحكام 

 بصحة ربطها. من اللائحة التنفيذية، وتتمسك المصلحة (3ه، /1)

 :ي اللجنةرأ -ج

للمكلف، بشأن مطالبة المكلف عدم  لحاقيةصلحة ومحضر المناقشة والمذكرة الإاطلعت اللجنة على وجهة نظر المكلف والم

إلا أنها لا ،٪(15 من)بدلا  ٪( 5نسبة )وعلى الرغم من أن اللجنة رفضت طلب المكلف استقطاع الضريبة ب احتساب غرامات التأخير.

الخلاف المعتبر في فهم نصوص النظام ولائحته، نظرا   لأن هذا الموضوع من موضوعات ؛تأخير عليهترى وجوب دفع غرامات 

 1767والتيتم توضيحها بموجب التعديل الأخير للائحة وفقا  لخطاب وزير المالية رقم ، لورود الاحتمالات في فهمه

 لما فهمه. المراد به، مادام محتملا  الأمر الذي لا يستوجب المؤاخذة على فهم المكلف ، ه 18/5/1435وتاريخ

 

 تقرر اللجنة الزكوية الضريبية الابتدائية الثالثة ما يلي: ،وبناءً عليه

 : الناحية الشكلية:أولًا 

 وفقا  لحيثيات القرار.، قبول اعتراض المكلف من الناحية الشكلية

 ا: الناحية الموضوعية:ثانيً 

المدفوعة لجهات مرتبطة للأعوام  على المبالغ( %15) من بدلا  ٪( 5نسبة )رفض مطالبة المكلف باستقطاع الضريبة ب .1

 وفقا  لحيثيات القرار.، م 2013حتى م 2009من 

 وفقا  لحيثيات القرار.، يجاب غرامات تأخير عليهإتأييد المكلف في عدم  .2

اللجنة الاستئنافية خلال مدة  ا إلىعلما  بأنه يحق لمن له اعتراض على هذا القرار من ذوي الشأن أن يقدم استئنافه مسبب  

باستئنافه ما يثبت دفع ما قد يستحق عليه من فروقات بموجب هذا  ا من تاريخ استلام القرار، على أن يرفق المكلفستين يوم  

 بها. القرار أو ضمان مصرفي

 قوالله الموف


